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الأمم المتحدة
E


لجنة حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والخمسون

البند 10 من جدول الأعمال المؤقت

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مشروع بروتوكول اختياري يلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مذكرة من الأمانة

إضافة

1-
حتى تاريخ 15 شباط/فبراير 1999، وردت تعليقات من الدول التالية الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: قبرص، والمكسيك، والسويد.

2-
وتتضمن هذه الوثيقة موجزا للردود الموضوعية الواردة.

(A)      GE.99-11174
التعليقات الواردة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قبرص

  [الأصل: بالإنكليزية]

[9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998]


ترى السلطات المختصة في جمهورية قبرص أن اعتماد البروتوكول الاختياري سيوفر آلية لكفالة تنفيذ واحترام جميع الحقوق التي يضمنها العهد. غير أنها تعتقد أن عددا أكبر من الدول ستوقع على البروتوكول الاختياري إذا تمكنت من اختيار عدم الالتزام بمواد معينة، شرط ألا تتجاوز المواد التي يجوز لكل دولة أن تستثنيها عددا محددا، وذلك من أجل ضمان شمولية البروتوكول الاختياري.

المكسيك

[الأصل: بالأسبانية]

[12 كانون الثاني/يناير 1999]

1-
تولي حكومة المكسيك أهمية خاصة لمبدأي ترابط وعدم تجزئة جميع حقوق الإنسان. ولذلك، فإنها ترى أنه من المناسب وضع مشروع بروتوكول اختياري يلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- 
وإذا لم يقدم وفد المكسيك، خلال عملية التفاوض بشأن المشروع المذكور، عناصر أكثر تفصيلا بشأن المقترح المقدم من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ترى الحكومة المكسيكية، من حيث المبدأ، أن البروتوكول الاختياري ينبغي أن يكون، مثلما أشارت اللجنة، مشابها إلى أقصى حد ممكن للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يشمل الملاحظات المقدمة والتقدم المحرز أثناء عمليات وضع صكوك مماثلة.

3- 
وترى حكومة المكسيك أن الهدف الرئيسي من البروتوكول الاختياري يجب أن يتمثل في تمكين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من النظر في البلاغات الواردة على غرار ما تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

السويد

[الأصل: بالإنكليزية]

[21 كانون الأول/ديسمبر 1998]

1-
إن السويد دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1976، وهي تقدم تقاريرها الدورية وفقا للمادة 16 من العهد. كما أن السويد دولة طرف في الميثاق الاجتماعي الأوروبي وقد صدقت مؤخرا على كل من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح والبروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي يوفر نظاما للشكاوى الجماعية.

2-
وتولي السويد، في سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان، أولوية قصوى لتحقيق التمتع بالحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتولي أهمية كبيرة لدور للجنة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ العهد. وتؤيد السويد الجهود الرامية إلى تحسين فعالية أعمال اللجنة وأهميتها.

3-
وتعتقد السويد أنه ليس على اللجنة أن تبحث عن سبل جديدة ومناسبة لقياس درجة امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها فحسب، بل عليها أيضا أن تشجع بنشاط الحوار مع الدولة الطرف المعنية، وكذلك فيما بين الدول الأطراف، بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق التمتع الكامل بالحقوق المعترف بها في العهد.

4-
وفي التصدي لمسألة التنفيذ، لم يحدد العهد التزامات كل دولة طرف فحسب، بل تناول أيضا مشاركة المجتمع الدولي مشاركة نشطة في التوصل تدريجيا إلى التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه. وتدعو الإشارة الواردة في المادة 2 إلى التعاون الدولي، فضلاً عن الأحكام الواردة في المواد 16 إلى 23 بشأن اضطلاع مختلف وكالات الأمم المتحدة بدور نشط، إلى اتباع نهج تعاوني من أجل إيجاد سبل جديدة لتنفيذ العهد. وترحب السويد، في هذا السياق، بقرار لجنة حقوق الإنسان تعيين مقرر خاص مكلف بالتركيز على الحق في التعليم.

5-
وفيما يتعلق بمشروع البروتوكول الاختياري المتعلق بالنظر في البلاغات الواردة بشأن العهد، أجرت حكومة السويد دراسة دقيقة للحجج المقدمة تأييدا لوضع هذا الصك. ومع أنه من الواضح تماما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق فردية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الآليات الدولية المكلفة برصد امتثال الدول لهذه الحقوق يجب أن تتناول إجراءات لتقديم الشكاوى الفردية.

6-
ولكي يعمل إجراء تقديم الشكاوى الفردية بشكل يتسم بالمصداقية والفعالية، يجب أن تكون التزامات الدول التي يشير إليها هذا الإجراء، دقيقة. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وضع إجراء لتقديم الشكاوى المرتبطة به، منذ البداية. أما فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن واضعيه لم يتوخوا ، في ذلك الوقت، وضع مثل هذا الإجراء.

7-
وعلى الرغم من أنه لا يجب المبالغة في الاختلافات بين طبيعة الالتزامات الواردة في العهدين، فلا بد من الاعتراف بأن هذه الاختلافات موجودة بالفعل. ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلتزم الدول بأن تحترم وتكفل الحقوق المعترف بها في العهد. وتنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدول تتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق. وبالتالي فهو يركز على الالتزام بضمان التمتع الفعلي التدريجي بدلا من التركيز على الالتزام باحترام الحقوق وحمايتها.

8-
وتجدر بالإشارة، في هذا السياق، إلى أن المادة 2-2 تنص على تعهد الدول بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد خالية من أي شكل من أشكال التمييز، في حين أن المادة  2-3 اللاحقة تسمح للبلدان النامية بأن تقرر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين. ولا يرد حكم مماثل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينطبق على جميع الدول دون أي تمييز من حيث مواردها الاقتصادية.

9-
وحكومة السويد ليست مقتنعة بأن وضع إجراء لتقديم الشكاوى الفردية في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيفي بغرض توضيح المشاكل أو أوجه النقص فيما يتعلق بالخطوات التي يتعين على دولة ما اتخاذها من أجل تحقيق التمتع بحق معين.

10-
ويجب ألا يغيب عن البال أن ثمة نوعا من التداخل بين الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن الأمثلة على ذلك المادة 22 (حرية تكوين الجمعيات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 (الحق في تكوين النقابات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينطوي وجود آليتين مختلفتين للإشراف في إطار معيارين مختلفين لحقوق الإنسان يحميان أساسا نفس الحق على خطر ظهور معايير مختلفة عند النظر في شكوى فردية. وقد تسفر هذه الاختلافات عن مشاكل جسيمة للدول التي أعلنت عن التزامها بالصكين والتي ستجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع قانون دولي للسوابق القضائية يفتقر إلى الاتساق.

11-
وترى السويد أن هناك اعتبارا هاما آخر يتمثل في كيفية استخدام قدرة اللجنة المتاحة على أفضل وجه بغية كفالة اتباع نهج شامل في مساعدة الدول الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد. ولا تجتمع اللجنة حاليا إلا مرة في السنة. ولا يُستبعد أن يسفر إجراء تقديم الشكاوى قيد البحث عن تقديم عدد هائل من الشكاوى الفردية. وسيحوّل تجهيز هذا العدد من الشكاوى الاهتمام عن مهام اللجنة الأكثر إلحاحا. ويتمثل سؤال آخر وثيق الصلة بالموضوع في تحديد أفضل طريقة لاستخدام القدرة المحدودة على تقديم الخدمات من أجل تلبية احتياجات اللجنة.

12-
وخلاصة القول إن حكومة السويد لا تزال غير مقتنعة بأن مشروع البروتوكول الاختياري المقترح يقدم أفضل وسيلة للتقدم في تعزيز الآليات الدولية اللازمة للمساهمة في التمتع العالمي بالحقوق القتصادية والاجتماعية والثقافية.

- - - - -
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